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                        بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف المرسلين .وبعد 

فإن طلب الحلال واجتناب الحرام من الواجبات الشرعية التى يجب على كل مسلم ومسلمة أن يلتزما به ، ولا ينبغي أن يحول دون ذلك شواغل حياتية أو رغبة الاستكثار فى جمع المال وزيادة الأرصدة .

وقد حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – من التهاون فى أمر تحري الحلال وعدم تمحيص الكسب فيقول فيما رواه البخاري: { يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو من حرام } وكأن النبي – صلى الله عليه وسلم – بهذا التحذير يخبر عن فتنة المال ، ووجه الذم من جهة التسوية بين الحلال والحرام ، فالبعض لا يلتفت إلى مصدر المال وإنما كل همه هو جمعه .

وما ينبغى لرجل الأعمال أو لأي مسلم أن يشغله معاشه عن معاده ، فيكون عمره ضائعا وصفقته خاسرة .وإن ما يفوت من الربح فى الآخرة لا يفي بما ينال فى الدنيا ، فيكون اشترى دنياه بأخراه ، بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه ، وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله ، ورأس ماله دينه وتجارته فيه { ياأيها الذين آمنوا لا تلهكم آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون }المنافقون .

وإن الشريعة الإسلامية بما اتصفت به من شمول وكمال مطلق وبيان واضح لخيري الدنيا والآخرة قد أجلت كل شيء ووضعت الحدود الفاصلة بين الصالح والفاسد والنافع والضار والحلال والحرام وما على المسلم إلا أن يراجع شريعته قبل أن يقدم على أي عمل أو أي مشروع تحريا للحلال واجتنابا للحرام ، قبل أن ياتي اليوم الذي يسأل فيه عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه فلا يجد جوابا ، وإن وجد فجواب مهلك .
وهذه رسالة مختصرة فى الضوابط الشرعية للتعامل فى الأوراق المالية وضحنا فيها ما يجوز التعامل فيه فى الأوراق المالية وما لا يجوز ، والعمليات التى يجوز عقدها فى البورصة ، وأخيرا الأخلاق والآداب التى يجب أن يلتزم بها المتعاملون فى البورصة لتسهم فى ضبطها واستقرارها ، وأخيرا كيفية إخراج حق الله تعالى فيما يرزق من الاستثمارات فى هذا المجال ( زكاة الأسهم والسندات .)

وما ذكرناه من أحكام ليست رؤى فردية وإنما استقرت عليها المجامع الشرعية المعتبرة والعلماء ذوي الاختصاص .

ونسأل الله أن ينفع بها قارئها ويأجر كاتبها ومن أعان وأشار على إخراجها 

                                                         المؤلفان
المبحث الأول

التعريف ببورصة الأوراق المالية

1- تعد بورصة الأوراق المالية من أهم المؤسسات العاملة فى  سوق رأس المال بل من أهم المؤسسات المؤثرة في اقتصاد الدول – خاصة تلك التي تنهج النهج الليبرالي أو الرأسمالي وما يسمى باقتصاد السوق  – وبقدر ما توصف البورصة بالثبات والقوة والاستقرار يوصف اقتصاد الدولة ككل ، فهي المرآة التى ينعكس عليها اقتصاد البلاد .

     وتولي الدول عنايتها الفائقة بتلك المؤسسة من تشريعات ونظم ورقابة 

     فعالة وتجديد مستمر لتلك النظم حتى تتواكب مع التطورات والمستجدات 

     المحلية والعالمية .

2- المراد ببورصة الأوراق المالية
    يرجع استخدام كلمة " بورصة " للدلالة على المكان أو العمليات المتعلقة بالأوراق المالية إلى لقب تاجر بلجيكي يدعى " فان دي بورص " يمتلك فندقا في مدينة بروج " البلجيكية وكان هذا الفندق ملتقى التجار في هذه المدينة وذلك خلال القرن السادس عشر الميلادي .
أما البورصة في معناها العام فهي : المكان الذي يتم فيه التعامل على حاصلات أو صكوك – أوراق مالية – تحت إشراف السلطة العامة .

3-وللبورصة وظائف اقتصادية متعددة :
1- إيجاد سوق مستمرة كاملة .

البورصة عبارة عن سوق مستمرة يتم العمل من خلالها على الأوراق المالية في أوقات العمل الرسمية ، وتتميز البورصة عادة بأنها أسواق كاملة بالمعنى الاقتصادي ومعنى الكمال في هذا الخصوص :- توافر معرفة البائعين والمشترين بأحوال السوق وذلك بحكم الاتصال التام فيما بينهم ، وتجانس الأوراق المالية المتعامل فيها تجانسا كاملا ، وتوفر حرية البيع والشراء ، وقدرة المتعاملين في السوق على تحين الفرص الممكنة للاستفادة من تقلبات الأسعار الفعلية والمتوقعة .

وتحقق في البورصة المنافسة الحرة حيث تتحدد فيها الأسعار وفقا لقانون العرض والطلب إلا عند الضرورة ، وبحكم اجتماع المتعاملين في مكان واحد فإنه يتحقق الاتصال بينهم ويؤدي هذا إلى وجود سعر واحد يكون مقياسا للأسعار داخل البورصة وخارجها .

كما تتميز عمليات البورصة وأسعارها بالعلانية حيث يتصل سمسار البائع وسمسار المشترى عن طريق النداء ، وتدون الأسعار في لوحة معدة لذلك ويطلع عليها الكافة ،كما تقوم الشركات والجهات الاقتصادية ووسائل الإعلام بنشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي .

ولهذه المميزات الكثيرة أثرها الفعال في تنشيط حركة التعامل داخل البورصة وامتصاص أي هزات أو تقلبات تؤثر على السوق 

2- سهولة استثمار رؤوس الأموال .

   يمتاز الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية بالسهولة واليسر وذلك مقارنة بمجالات استثمارية أخرى ، وتظهر هذه السهولة في إمكان استثمار أي مبلغ مالي صغيرأو كبير ، ولأي مدة طالت أم قصرت ولا يحتاج ذلك

إلى خبرات اقتصادية عالية ، ويتيح الفرصة لتنويع الاستثمار فيمكن توزيع رأس المال المستثمر فى أسهم شركات صناعية أو زراعية أو تجارية أو عقارية أو غير ذلك من المجالات الاستثمارية .

ج- تشجيع الادخار وتجميع الأموال .
 تحقق البورصة للمدخرين المزايا التي تشجعهم على توظيف أموالهم فى الأوراق المالية حيث تعطيهم الأمان الكامل لرؤوس أموالهم ، والحصول على عائد منتظم للورقة المالية التي يتعامل فيها كما تعطيهم الحق في سهولة التصرف فى الصك في أي لحظة ، كما أن العلانية المتوفرة فى البورصة تساعد المدخر فى اتخاذ القرار المناسب لتوظيف أمواله.

د- موازنة الأسعار .
وتسمى هذه الوظيفة بعمليات التطابق ، وهي عبارة عن عمليات موازنة فى الأسعار لسهم معين بين بورصات دولة معينة إذا كان فيها أكثر من بورصة كبورصة القاهرة والإسكندرية فى مصر فهبوط سعر سهم ما فى بورصة القاهرة مثلا يدفع المحترفين إلى شرائها بقصد بيعها بثمن أعلى فى سوق الاسكندرية ،فعملية البيع والشراء هذه تضمن عمل موازنة بين الأسعار وزوال الضغط الذي يحدث فى أحد الأسواق بسبب زيادة الطلب على الشراء أو زيادة العرض فى صورة مبيعات ضخمة وبذلك يتلاشى تذبذب الأسعار الحاد من زيادة أو انخفاض . وكذلك الحال فى أسهم الشركات الدولية حيث تكون عمليات الموازنة بين بورصات الدول المقيدة بها أسهم هذه الشركات .

5- عوامل نجاح البورصة فى أداء وظائفها على الوجه الأكمل 

 حتى تقوم البورصة بأداء وظائفها على الوجه الأكمل يفترض توافر شروط معينة :

1- سياسة اقتصادية رشيدة منزهة عن العبث والسفه وإهدار المال وتجنب التركيز على الاستثمار الترفي والاستفزازي لجموع المواطنين .

2  -أوضاع سياسية واقتصادية وقانونية مستقرة تساعد على استقرار رأس المال الذي  يمتلكه المخلصون للوطن والراغبون في جني أرباح حقيقية نتاج استثمار حقيقي وتمنع زمرة اللصوص ومحترفي نهب المال العام ،والراغبون فى الحصول على التسهيلات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية ثم الهروب بعد ذلك   

ج- اقتصاد منتعش ووفرة مدخرات 

د- هيكل متكامل من البنوك والمؤسسات المالية التي تستخدم أساليب فنية متقدمة ووجود كوادر فنية ذات خبرة مرتفعة .

ه – شفافية كاملة والبعد عن التلبيس والتدليس والمحاباة 

و- سياسة ضريبية مستقرة 

6- المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية .
 البورصة ما هي إلا سوق تباع وتشترى فيه الأوراق المالية والحاصلات ذات المواصفات الخاصة وهناك أنشطة أخرى لازمة للبورصة ومحركة لها وتعمل على أداء البورصة لوظائفها على الوجه الأكمل والأمثل .

وتتمثل هذه الأنشطة فى المؤسسات التالية:

7- شركات السمسرة في الأوراق المالية 

يحظر على الأفراد القيام بالتعامل مباشرة فى البورصة ويلزم أن يكون ذلك عن طريق شركات السمسرة وتضمن تلك الشركات سلامة العملية التي تتم بواسطتها ولا يقتصر دورها على مجرد تقريب وجهات النظر بين أطراف التعامل وإنما تلتزم بالتحقق من أشخاص التعامل وصفاتهم ، وملكية البائع للأوراق المالية محل التعامل ، وأن هذه الأوراق صالحة للتعامل ومقيدة بالبورصة .

8- شركات الترويج والتغطية للاكتتاب فى الأوراق المالية .
المراد بذلك النشاط إدارة عمليات ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية وجلب المستثمرين بالطرق الدعائية المختلفة .

وتخلق تلك الشركات بنشاطها هذا السوق الثانوية وهو سوق التداول عن طريق طرح ما تكتتب فيه من أوراق مالية فى البورصة بعد أن تتكون مقومات الطلب عليها ، وفى نفس الوقت تنشط سوق الإصدار أو السوق الأولية عن طريق الاكتتاب فى الأوراق المالية او تسويقها وترويجها .

9- شركات رأس المال المخاطر .
وهي الشركات التى يتضمن نشاطها تمويل نشاط الشركات المتعثرة بسبب اختلال هياكلها التمويلية أو عدم كفاءة الاستثمار او ضعف التنظيم فيها ، وتقدم الخدمات الفنية والإدارية للشركات التي تصدر أوراقا مالية ، وتشارك فى المشروعات والمنشآت وتنميها بقصد تحويلها إلى شركات مسامة او توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات والمنشآت عالية المخاطر أو تعاني قصورا فى التمويل .

10- شركات المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
من أهم المشاكل التى يعاني منها حائزو الأوراق المالية صعوبة نقل ملكية الأوراق المتنازل عنا وتحصيل كوبونات الأرباح ، ويقتضى ذلك تأسيس مثل هذه الشركات للقيام بهذا العبء نيابة عن حائزى هذه الأوراق .

11- تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية .
يستهدف هذا النشاط تكوين محافظ أوراق مالية للمستثمرين وإدارتها ومتابعة تطور تلك الأوراق فقد تبيعها لتحقق أرباحا أو لإعادة استثمارها فى قطاعات أخرى أكثر ربحية ، أو تحتفظ لتحين الوقت المناسب والفرصة المناسبة للتصرف فيها .

 12- صناديق الاستثمار . 

   شركات تقوم على تجميع مدخرات الراغبين فى استثمار أموالهم فى الأوراق المالية فى وعاء واحد ثم توجهه فى شراء وبيع الأوراق المالية المختلفة .

ولا تقتصر صناديق الاستثمار على شراء أوراق مالية لشركة واحدة فقط او نوع واحد فقط من الأوراق المالية بل تقوم بالتنويع فيتشكل الصندوق من أسهم شركات مختلفة الأغراض والنشاط ومن سائر الأوراق المالية التى يجوز تداولها بالبورصة .

13- ليس من حق المستثمر أن يدعي ملكية أوراق مالية معينة داخل الصندوق إنما يتمثل حقه في حصة فى الصندوق ككل يحصل فى مقابلها على شهادة دالة على ذلك تسمى " وثيقة استثمار " 

14- تتمثل مزايا الصندوق فيما يلي – 

1- الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة .

فى مثل هذا النشاط يلقى المستثمر كافة أعباء الاستثمار على إدارة الصندوق فهي التي تتخذ القرار الاستثماري بما يتضمنه ذلك من بناء التشكيلة الملائمة ، ومراقبة حركة الأسعار فى السوق ، ومتابعة مستوى المخاطر …وغير ذلك مما يلزم العملية الاستثمارية .

2- التنويع الكفء .

فى مقدمة مزايا شركات الاستثمار هي قدرتها على التنويع الكفء التى يتكون منها صندوق الاستثمار بطريقة تسهم فى تخفيض المخاطر التى يتعرض لها حملة أسهمها ، فالتشكيلة تتضمن أوراقا مالية لعشرات الشركات وربما مئات الشركات والمنشآت فإذا ماخسرت واحدة ربح الباقى ولا يستطيع المستثمر الفرد أن يقوم بمثل ذلك مهما كانت ملاءته .

ج- المرونة والملاءمة .
فى شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة والي يكون الصندوق فيها مستعدا لإعادة شراء الحصص من حائزها في أي وقت وبأي كمية ، هذه المرونة من شأنها أن تقدم خدمة متميزة لأولئك المستثمرين الذين قد تتغير أهدافهم الاستثمارية عبر الزمن .

د- تنشيط حركة أسواق رأس المال .

ماتقدمه صناديق الاستثمار من أدوات استثمارية تناسب ظروف المستثمرين ، وانخفاض المخاطر من شأنها أن تشجع المستثمرين قليلى الخبرة والمعرفة بأسواق المال ،و كذا محدودي الموارد أن يستثمروا مدخراتهم فى شراء الأسهم وغيرها من الأوراق المالية مما ينشط حركة السوق بقسميه الأولى والثانوي .

15- البورصات الخاصة.
تجيز التشريعات والنظم المختلفة إنشاء بورصات خاصة تقوم بنفس العمل الذى تقوم به البورصات الحكومية وتخضع لرقابة الحكومة . 

ويتوقف هذا على حجم ونمو الاقتصاد الوطني ومدى سعة السوق لاستيعاب مثل هذه الأنشطة .

الفصل الثاني

مدى مشروعية التعامل فى الأوراق المالية
16- تقدم بيان مجمل للمؤسسات العاملة فى مجال الأوراق المالية فبخلاف البورصة هناك شركات السمسرة ، وشركات الترويج والدعاية وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية ، ورأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار ، والأفراد …..

ولبيان مدى مشروعية نشاط هذه المؤسسات والشركات نفرق بين ثلاثة أمور وهي :

الأول : الأشكال الإدارية والتنظيمية التى تتخذها هذه الشركات والمؤسسات ، كممارسة النشاط فى صورة شركة مساهمة أو توصية بالأسهم ، أو بيت خبرة وغير ذلك من الأنماط .

الثاني : محل التعامل وهو الأوراق المالية بأنواعها المختلفة – كما سيأتي تفصيله –

الثالث : العمليات التى تقوم بها المؤسسات والأفراد على الأوراق المالية { البيع العاجل أو الآجل– الشراء النقدى الكامل أو الجزئي – القرض – الرهن – ممارسات وأخلاقيات المتعاملين }

17- مدى شرعية الأشكال الإدارية والتنظيمية التى تتخذها الشركات والمؤسسات .

   من حيث الشكل الإداري والتنظيمي الذي تتخذه المؤسسات العاملة فى مجال الأوراق المالية تحكمه السياسة الشرعية التى يقررها ذوو الشأن على حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ويدفع المفسدة ، وليس ثمت نص شرعي يمنع من اتخاذ هذه الأشكال والتنظيمات وليس من قيد عليها إلا قيد المصلحة التى تحققها والمفسدة التى تمنعها .

والسياسة الشرعية عند الفقهاء : ما كانت فعلا يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولم ينزل به وحي . 

18- مدى شرعية التعامل في الأوراق المالية .
الأوراق المالية هي : وثائق لإثبات حق ملكية فى منشأة أو دين عليها . 

ولا يقع التعامل على الورقة ذاتها وإنما يقع على ما تمثله تلك الورقة من حقوق .

والأوراق المالية بحسب ما تمثله إما أن تكون أسهما أو سندات أو صكوكا وكل من هذه الأنواع له تقسيمات متعدده  على حسب كم الحقوق والالتزامات التى يرتبها .

19- التعامل فى الأسهم .
الأسهم هي الورقة التى يتمثل فيها حق المساهم فى تملك جزء من الشركة ويخول له حق الإدارة سواء عن طريق عضويته فى الجمعية العمومية للمساهمين أو عن طريق مجلس الإدارة ، كما يمنح نصيبا من الأرباح على قدر مساهمته فى الشركة إن كان ثمت أرباح ويتحمل من الخسارة على قدر أسهمه ، وله الحق فى ناتج تصفية الشركة عند انتهائها أو حلها .

20- والأسهم من حيث مشروعية التعامل فيها وعدمه على ثلاثة أنواع:

    الأول : أسهم شركات تتعامل فى الحلال والطيبات ، ويخلو رأسمالها من الربا وغسيل الأموال القذرة ، ولا تمنح أحدا من حملة أسهمها امتيازا ماليا على غيره .

    الثاني  :  أسهم شركات تتعامل فى المحرمات والخبائث ، أو يتكون رأس مالها من الحرام أيا كان مصدره .

    الثالث  : أسهم شركات يختلط فيها الحلال بالحرام
21- أسهم الشركات التي تتعامل فى الحلال والطيبات وخالية من الخبائث كسبا وإنتاجا

الإسهام فى مثل هذه الشركات جائز شرعا بل مرغب فيه ومندوب إليه لما يحقق من النفع ويدفع من الضرر، والاتجار فى أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء ، والسمسرة فيها ، وترويج أسهمها ، وتغطية الاكتتاب فيها والحصول على أرباحها كل ذلك مشروع 

ويدل على ذلك ما يدل على مشروعية النشاط نفسه إذا كان فرديا ، والإسلام – كما ذكرنا – لا يمنع من استحداث أنماط وأشكال إدارية أو تنظيمية يمارس فيها النشاط المشروع .

22- أسهم شركات تتعامل فى المحرمات والخبائث ، كشركات الخمور إنتاجا أو توزيعا أو استيرادا ، شركات إنتاج لحم الخنزير ، شركات الإقراض أو الاقتراض الربوي كالبنوك الربوية ، شركات الفنون المحرمة ، شركات القمار وتسهيل الزنا ، شركات تزود الأعداء بالمؤن والسلع الاستراتيجية التى يستخدمها فى حربه مع المسلمين سواء كان ذلك سلاحا أوغيره …….وغير ذلك مما نص على تحريمه فى الشريعة الإسلامية .

كذلك إذا كان رأس مال الشركة من الربا أو من الأموال القذرة والكسب الخبيث .

وكذا إذا كان السهم نفسه يعطي لصاحبه مزية مالية على نظرائه وهو ما يسمى قانونا بشرط الأسد .

كل ما تقدم محظور شرعا فلا يجوز الإسهام فى مثل هذه الشركات ولا السمسرة فى أسهمها ولا الترويج لها ولا تغطية الاكتتاب فيها ولا أخذ أرباحها .

وقد لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فى الخمر عشرة ، وهذا يدل على حرمة سائر الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالحرام أيا كانت .

ويدل على ما تقدم ما يدل على حرمة هذه الأنشطة لو مورست على نطاق فردي بل تشتد الحرمة فى مثل صورتنا لعظم الضرر وكثرته .

23- أسهم شركات يختلط فيها الحلال بالحرام 

وذلك كأن يكون نشاط الشركة مشروعا ورأس مالها مشروعا ، إلا أنها اقترضت قرضا ربويا لتمويل بعض أنشطتها ، أو تتم معاملاتها بعقود فاسدة …..  

وتكثر مثل هذه الشركات فى العصر الحاضر بل قل أن نجد نشاطا حلالا خالصا وذلك لغلبة الأنظمة الوضعية والقوانين الوضعية فى مجتمعات المسلمين فلا تستطيع شركة من الشركات أو نشاط من الأنشطة أن يسلم من شيء من الربا أو الرشوة أو العقود الفاسدة .

وتختلف أنظار الفقهاء المعاصرين فى مدى مشروعية هذه الشركات فهناك من يغلب جانب الورع والتحوط ويمنع من المساهمة فى مثل هذه الشركات أو التعامل معها بأي وجه من الوجوه تغليبا للحرمة وأن الحلال والحرام إذا اجتمعا فإن الحرام يغلب الحلال ، وقد استدلوا بجملة من النصوص والآثار وأقوال السلف التى تدعو إلى التورع عن الحرام ولو كان قليلا 

ومن الفقهاء من يغلب الإباحة بشرط أن يكون مقدار الحرام قليلا إذا  قورن بالمباح فى نشاط الشركة ورأس مالها ، وقد ورد عن كثير من السلف ما يدل على أن المال المختلط إذا كان غالبه حلالا جاز التعامل فيه ما لم يكن عين ما يتعامل فيه حراما  ومن ذلك : قال ابن نجيم الحنفي : إذا اختلط الحلال والحرام فى البلد فإنه يجوز الشراء إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام " 

وقال النووي :" الخلط فى البلد حرام لا ينحصر بحلال ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام فإن لم يقترن فليس بحرام ولكن تركه ورع محبوب وكلما كثر الحرام تأكد الورع "

وقال ابن تيمية فى جواب سؤال حول التعامل مع من كان غالب أموالهم حراما كالمكاسين وأكلة الربا فأجاب : " إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففى معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه يعطيه من الحلال ، فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة ، وإن كان الحرام هو الأغلب قيل بحل المعاملة وقيل بل هي محرمة …

ويقول : وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال ….. ويقول : وكذلك من من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقى حلال له .." 

ويقول ابن رجب الحنبلي " … ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط بأن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله وإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي تجنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف .."

وبعد ذكر ما قاله الفقهاء فى شأن التعامل فى الأموال المختلطة نذكر بأننا فى عصر لا يطبق فيه المنهج الإسلامي الكامل بل تسوده النظم الوضعية ، ولا يمكن أن يتحقق ما نصبو إليه فجأة من أن تسير المعاملات بين المسلمين على العزائم دون الرخص وعلى الحلال الطيب الخالص دون المختلف فيه ، والحاجة ماسة إلى وجود مثل هذه الشركات بما يحقق مصالح المسلمين مع تعاملها طبقا للنظم السائدة 

ويترجح لدينا فى مثل هذه المسألة ما يلى :

 أولا : يحرم على مسئولي مثل الشركات تعمد التعامل بالحرام دون ضرورة حقيقية وإذا وجدت فإنها تقدر بقدرها ولا يجوز لها أن تقدم على الحرام باختيارها 

ثانيا :يجوز التعامل فى أسهم هذه الشركات ما كان أغلب أموالها حلالا وأنشطتها حلالا وإن كان الأحوط الابتعاد عنها .

ثالثا : على من يشارك فى مثل هذه الشركات أن يقصد بشراء أسهمها تغييرها نحو الحلال المحض من خلال مشاركته فى الإدارة .

رابعا : عليه أن يخرج مما يربحه من هذه الشركات مقدار الحرام ليصرف منه فى الجهات الخيرية .

خامسا : لا يجوز للمسلم المساهمة فى شركة ينص فى نظامها الأساسي على أنها تتعامل فى الربا أو الخمور او الخنازير أو ما سوى ذلك من المعاملات المحرمة .

وجاء قرار المجمع الفقهي الإسلامي بجدة فى شأن الإسهام فى الشركات رقم 65/1/7 مايلى :

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإسهام في الشركات حسب مشروعية نشاطها وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر

 أولا : بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز 

ثانيا : لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها 

ثالثا : الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة * 

24- التعامل فى السندات .

السند عبارة عن وثيقة لإثبات قرض من مالك السند على المنشأة ، ويعطى صاحبه الحق فى الفائدة المتفق عليها بالإضافة إلى القيمة الاسمية للسند عند انتهاء مدة القرض .

25- يتمتع حامل السند بالحقوق الآتية :

1- الحق فى اقتضاء الفوائد الثابتة المتفق عليها 

2-  الحق فى استرداد قيمة السند عند انتهاء مدته 

5- الحق فى تداول السند ببيعه أو التنازل عنه للغير

لكن لايشارك صاحب السند فى إدارة المنشأة التى أقرضها ، وليس له الحق فى الحصول على أرباحها ، أو فى ناتج التصفية ،وإنما هو مجرد دائن للمنشأة .

26- للسندات أنواع كثيرة ويتفنن الاقتصاديون فى ابتكار أنواع مختلفة وبمزايا متعددة لجلب أموال المدخرين .

27- مدى شرعية التعامل فى السندات 

السندات – كما ذكرنا – قروض يستحق صاحبها عليها فوائد ثابتة وهذا هو الربا المحرم شرعا بصريح الآيات القرآنية وصحيح السنة النبوية وإجماع الأمة سلفها وخلفها .

قال تعالى " { ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة – 278-279 

قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا .

وقال الرازي فى التفسير فى معنى ربا الجاهلية : وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل فهذا هو الربا الذى كانوا يتعاملون به .

وقال الجصاص : إنه معلوم أن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الجل فأبطله الله تعالى . 

وقد انتهت المجامع الفقهية المعتبرة إلى حرمة إصدار سندات ذات فائدة او التعامل فيها بأي وجه من الوجوه ,من ذلك :

· ما انتهى إليه مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية فى مصر عام 1965 م فى شأن المعاملات المصرفية إذ جاء ما يلي – 

1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، لأن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحريم هذين النوعين .

2-  كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح فى قوله تعالى{ ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} 

3-  الإقراض بالربا المحرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ، والاقتراض بالربا المحرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة ، وكل امريء متروك لدينه فى تقدير ضرورته.

ما انتهى إليه المؤتمر السادس لمجمع الفقه الإسلامي بجدة 1410ه إذ صدر القرار رقم 62/11/6 بشان السندات وهو ما يلي –

أولا :أن السندات الى تمثل التزاما بدفع مبلغها مع دفع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعا من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو عمولة أو عائدا .

ثانيا : تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات 

ثالثا : كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة النسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار 

وفى سؤال لهيئة الرقابة الشرعية لشركة الراجحي حول هذا الموضوع :

السؤال : نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي ؟

 الجواب : وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهى عنه في الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة *

فتوى فضيلة شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق فى 14/3/79 وفيها :أن أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة ، وقد حرمت الشريعة القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض وأنها من باب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع .   

28- صكوك التمويل ذات العائد المتغير .
صكوك التمويل نوع من أنواع السندات إلا أنها لا تدر عائدا ثابتا بل عائد متغير ولا يجاوز ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال .

ومشترى الصك لا يشترك فى الإدارة ولا يحصل على أرباح ولا يتحمل فى الخسائر  وليس الحق فى ناتج التصفية وإنما هو دائن للمنشأة بالقيمة الاسمية للصك ويتقاضى فى مقابل ذلك العائد الذى يحدد وفقا للطريقة التى ذكرنا .

29- والتعامل فى صكوك التمويل ذات العائد المتغير ليس مشروعا لأن صاحبه مجرد دائن للمنشأة ويجر عليه عائدا وهذا من باب القرض الربوي المحرم وعدم تثبيت العائد لا يخرج المعاملة من الحرمة إلى الحل لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزي بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس لكم الأرباح قلة وكثرة .

30- صكوك الاستثمار 

هو نوع من الأوراق المالية تصدرها شركات تلقي الأموال ، ويشترك صاحب الصك فى الأرباح ويتحمل فى الخسائر بقدر قيمة الصك ، وله الحق فى ناتج التصفية ، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق على ذلك .

31- وصكوك الاستثمار حسبما تقدم مشروعة فى إصدارها وتداولها والتعامل عليها بشتى وجوه التعامل .

ومركز حامل الصك أشبه بمركز رب المال فى المضاربة . 

32- أوجه التعامل على الأوراق المالية ومدى مشروعيتها  .

تلزم الدولة أن يتم التعامل على الأوراق المالية بيعا وشراء داخل البورصات سواء كانت سوقا منظمة أو غير منظمة ، رسمية أو غير رسمية .

ومجالات التعامل فى الأوراق المالية متعددة :-

· المتاجرة بقصد تحقيق الأرباح من جراء فوراق الأسعار .

·  شراء الأوراق المالية بقصد الحصول على الأرباح التى تحققها الأسهم أو الصكوك .

·  السمسرة فى الأوراق المالية.

·  بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المحاسبية أو الإدارية أو الاقتصادية .

·  شركات الدعاية والترويج .

·  أنشطة أخرى .     

ويتوقف مشروعية الأنشطة المذكورة على مدى مشروعية الأوراق المالية فإذا كانت أسهما عادية لشركات مشروعة النشاط لا تتعامل فى المحرمات أو الخبائث ولا يشتمل رأس مال الشركة المصدرة للأوراق المالية على ربا أو أموال قذرة وكسب خبيث فجميع ما تقدم من أنشطة تكون مشروعة .

أما إذا كانت تلك الأوراق سندات تحقق لأصحابها فوائد بالإضافة إلى القيمة الاسمية للسند عند انتهاء مدته ولا يشارك مالك السند فى خسائر الشركة ، أو كانت تلك الأوراق أسهم امتياز ،أو أسهما عادية لشركات غير مشروعة النشاط كالخمور والمخدرات والفنون المحرمة وغير ذلك ، أو صكوك تمويل ذات عائد متغير فجميع ما تقدم من أنشطة على هذه الأوراق غير مشروع .

ويبقى وجه آخر يحدد مدى مشروعية التعامل على الأوراق المالية وهو الصورة التي تم بها التعامل داخل البورصة وهو موضوع الفقرة الآتية .       

33-صور التعامل فى البورصة 

 يتم التعامل فى البورصة بإحدى الصور التالية :

أ-العمليات العاجلة أو ما يسمى بالسوق الحاضرة ، وفى هذه الصورة يقوم المشترى بدفع الثمن كاملا  واستلام الأوراق المالية من البائع وفق الإجراءات المتبعة فى البورصة .

34- مدى شرعية التعامل فى البورصة بالعمليات العاجلة 

هذه الصورة جائزة شرعا لأنها عبارة عن بيع بات تسلم فيه الأوراق المالية ويدفع الثمن وليس ثمة تأجيل فإذا ما كانت الأوراق المالية محل الصفقة مشروعة وفق ما ذكرنا فى الفقرات السابقة كانت العملية مشروعة .

ويدل على ذلك الأدلة الدالة على جواز البيع ومشروعيته فى القرآن والسنة .

35-الشراء الجزئي أو بالهامش وصورته : أن يدفع المشترى جزءا من الثمن نقدا ، ويقوم السمسار بالحصول على قرض بباقى الثمن من البنك لسداد باقى القيمة ،على أن توضع الأوراق محل الصفقة كرهن لدى السمسار لسداد قيمة القرض وعلى أن تسجل الأوراق المالية المشتراة باسم شركة السمسرة وليس باسم العميل المشتري ، ويدفع السمسار للبنك فائدة على القرض ثم يحصل من العميل هذه الفائدة بسعر أعلى من سعر الفائدة للبنك .

ويلجأ المضاربون لهذه الصورة المنتشرة فى بورصات العالم توقعا لزيادة القيمة السوقية للورقة المشتراة فيما بعد فيحصلون على عائد مرتفع على الجزء الذى دفعوه نقدا .

ولخطورة التعامل بهذه الصورة على سوق المال شددت القوانين الأمريكية فى التعامل بها ونص قانون البورصة والأوراق المالية الصادر عام 1934 على عدم جواز تقديم قرض بقيمة تزيد عن قيمة الأوراق المالية المشتراة محل الرهن ، وحددت بورصة نيويورك هامش 5% على القيمة الاسمية للأوراق التى تصدرها الحكومة المحلية ، او 25% على القيمة السوقية لها أيهما أقل ، ومنذ عام 1934 وحتى الآن تراوحت نسبة الهامش المبدئي التى يحددها البنك المركزي للتعامل فى الأسهم العادية ما بين 40% ،100% أي بين نسبة اقتراض 60% ولا شيء ، والسبب فى ذلك هو تعرض أسعار هذه الأسهم للتقلب بمعدلات عالية نظرا للممارسات غير الأخلاقية التى تحدث من كبار المضاربين لزيادة مكاسبهم وصدق توقعاتهم . 

36- - مدى شرعية التعامل فى البورصة بالشراء بالهامش أوالجزئي 

فى هذه الصورة لا يدفع المشترى الثمن كاملا وعند هذا الحد لا غبار عليها شرعا فالشريعة الإسلامية تجوز البيع إلى أجل ، وقد اشترى النبي– صلى الله عليه وسلم – نسيئة .

وإنما توجد الحرمة فيما يلي :-

· كون ما تبقى من ثمن الصفقة يقرضه السمسار للعميل مقابل فائدة محرمة شرعا لأنها عبارة عن الربا الذى حرمه الله ورسوله وأجمعت الأمة سلفها وخلفها على ذلك 

·  كون الأوراق المالية محل الصفقة ترهن عند السمسار ويستفيد من أرباحها وإنما الذى يجب أن يستفيد من أرباح الشيء المرهون ومنافعه إنما هو مالكها وليس الدائن المرتهن .

·  وجود عقدين معا فى صفقة واحدة هما البيع والقرض وقد نهت الشريعة الإسلامية عن اجتماعهما معا لما صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن بيع وسلف "       

· الممارسات غير الأخلاقية التى تصاحب هذا اللون من التعامل ، فمكسب طرف فيه خسارة للطرف الآخر وبذلك يحرص كل فريق على إلحاق الخسارة بالآخر بكل السبل المشروعة وغير المشروعة بل إن غير المشروعة هى الأصل

·  المقامرة على الأوراق المالية وهو ما يسمونه بالمضاربة، والمقامرة منهي عنها لما جاء فى قوله تعالى { ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } المائدة 

    ولما صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن  الغرر
37- البيع على المكشوف وصورته : أن يقوم البائع ببيع أوراق مالية لا يملكها عند البيع وإنما يقوم بشرائها يوم التنفيذ وتسليمها للمشتري أو باقتراضها من السمسار وفى هذه الحالة يحتفظ السمسار بالثمن لديه إلى أن يقوم البائع بشرائها وتسليمها للسمسار .

   ويقوم البائع بتلك العملية لأنه يراهن على الأسعار بالهبوط فإذا اليوم مثلا بسعر الورقة 20 $ فإنه يتوقع انخفاض الأسعار بعد خمسة عشر يوما مثلا هو موعد التنفيذ ليصبح 15$ فيشترى فى هذا اليوم ب15 $ ويسلم الأوراق محل الصفقة إلى المشترى الذى كان قد اشتراها ب20 $ ويكسب البائع الفرق بين السعرين .

ويلاحظ أن المشتري قد أقدم على مثل ذلك لأنه يراهن على الأسعار بالصعود فهو يتوقع أن يصل سعر الورقة مثلا إلى 25$ فى يوم التنفيذ وكان قد اشترى ب20$ 

وكسب الفرق بين السعرين .

وكل من فريق الهبوط وفريق الصعود يحاول بشتى الطرق خاصة غير المشروعة على أن تصدق تنبؤاته حتى يكسب ومن ذلك : تسريب الإشاعات المغرضة وعقد الصفقات الوهمية أو الصورية وإشاعة الرعب داخل سوق المال وغير ذلك . ومن هنا تحدث الكوارث والأزمات .

38 - مدى شرعية التعامل فى البورصة بالبيع على المكشوف .
في هذه الصورة لا يملك البائع الأوراق المالية محل الصفقة وقت العقد وإنما يضارب (يقامر ) على هبوط الأسعار ، حيث يتوقع هبوط سعر الأسهم التى باعها فيشتريها يوم التنفيذ بسعر أقل كما يتوقع وكان قد باعها بسعر أعلى ويستفيد الفرق بين السعرين ، فى الوقت الذي نجد أن من اشترى تلك الأوراق يضارب (يقامر) على الصعود حيث يتوقع أن ترتفع الأسعار وكان قد اشترى بسعر أقل فيستفيد ما بين الأسعار .

وهذه الصورة محرمة شرعا لما اشتملت عليه من أوجه الحظر المتعددة وأهمها :

· بيع البائع لما لا يملك من الأوراق وكذا شراء المشترى لما لايملكه البائع وقد نهت الشريعة الإسلامية عن ذلك لما صح عن النبي 0 صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن بيع ما لايملك وعن ربح ما لم يضمن " 

·  التوسع فى البيع على المكشوف له آثار سلبية ضارة بسوق رأس المال نفسه لأنه إذا زادت المضاربات ( المقامرة ) بهذه الصورة على ورقة ما فإن ذلك يوحي للآخرين بأن سعرها سوف ينخفض وبالتالي تنخفض قيمتها فى السوق دون أن تكون هناك معلومات تشير إلى سوء حالة المنشأة المصدرة لتلك الورقة وهو أمر إذا استمر من شأنه أن يضعف كفاءة السوق .

    وكثيرا ما يحدث تآمر على شركة ما بمثل هذه الطريقة فتتعرض الشركة للانهيار بألاعيب المتآمرين والمقامرين .

· الممارسات اللاأخلاقية التى تصاحب هذه العمليات من بيوع صورية واحتكارات وإشاعات مغرضة وأكاذيب وغير ذلك مما هو من لوازم مثل هذه العمليات .

·  اشتمالها على المقامرات والمراهنات المحرمة فى الشريعة الإسلامية كما ذكرنا فى الصورة السابقة . 

39- التعامل بالاختيارات OPTIONS                        

فى هذه الصورة لا يقع التعامل على الأوراق المالية وإنما تكون المعاملة فيها على حق بيع أو شراء هذه الأوراق ، وبذا يكون المحل المتعاقد عليه هو الحق ذاته .

وتعرف عمليات الاختيار بأنها : عقد يعطي لحامله الحق فى شراء أو بيع ورقة مالية فى تاريخ لاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد .

ونتصور هذه العملية فى المثال الآتي :- 

يمتلك زيد 100 سهم فى شركة I.BM وكانت قيمة السهم آنئذ 50$ وبدلا من بيعها حرر عليها عقد اختيار لعمرو مقابل 5 $ للسهم الواحد على أن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخه ،فإذا جاء موعد التنفيذ وارتفعت القيمة السوقية للسهم بأن وصل إلى 60$ عند ذلك سينفذ عمرو العقد ويشترى الأسهم بسعر 100×50 = 5000 ليبيعها بسعر 100×60= 6000 محققا ربحا قدره 500 $ بعد ثمن الاختيار الذى يدفعه لزيد 500$ .

وفى المقابل نجد أن خسارة زيد قليلة إذ انه أخذ 500 $ مقابل تحرير عقد اختيار ولو لم يحرره لكانت خسارته 1000$ .

أما إذا انخفضت القيمة السوقية للأسهم عند ذلك لا ينفذ عمرو العقد ويكتفى بخسارته لثمن الاختيار ، ومن هنا يظهر سبب تحرير الاختيار بدلا من البيع والشراء للورقة وهو تقليل حجم الخسارة عند حدوثها كما أنها تمثل مصدر عائد مالي لمحررها .

وتتحدد سمات عقود الاختيارات فيما يلي – 

· عقد يرد على حق مجرد هو حق الاختيار وليس موضوعه أوراقا مالية 

·  فى الغالب لا تتم صفقة البيع والشراء بل تتم التسوية بحصول مشترى الاختيار أو بائعه على فروق الأسعار إن وجدت .

·  يصاحبها مضاربة ( مقامرة ) على الصعود للأسعار فى حالة الشراء وعلى الهبوط فى حالة البيع .

· يتم إعادة تداول حق الاختيار بما يتضمن إجراء معاملات صورية 

·  من يبيع الورقة لا يملكها عادة عند توقيع العقد .

40- التعامل على المؤشرات

        مؤشرات سوق المال وسيلة تساعد المحترفين فى البورصة للتنبؤ بالحالة الاقتصادية لسوق الأوراق المالية ، ويعكس المؤشر مدى التغير فى أسعار الأوراق المالية بالسوق منسوبة لأسعارها فى يوم الأساس صعودا وهبوطا .

· كيفية حساب المؤشر 

يحسب المؤشر إما بالمتوسط الحسابي لأسعار الأسهم = مجموع  أسعار الأسهم ÷ عدد الأسهم ، أو بالمتوسط  المرجح بالكميات المتداولة = قيمة الأسهم المتداولة ÷ على عدد الأسهم .

وعادة ما ينسب هذا الرقم إلى سنة سابقة تسمى سنة الأساس ، وبالتالى يكون المؤشر في يوم ما س1 × ك1 ÷ س× ك للدلالة على نقاط المؤشر مقارنة بسنة الأساس .

حيث س1 أسعار الأسهم فى الوقت الحاضر ،ك1 كمية الأسهم المتداولة بهذه الأسعار فى الوقت الحاضر ، (س،ك) أسعار وكميات الأسهم فى سنة الأساس .

ويوجد لكل سوق مؤشر خاص به مثل : مؤشر داوجونز وهو المتوسط الحسابي لأسعار مجموعة مختارة من أسهم ثلاثين شركة من أفضل الشركات الأمريكية ، ومؤشر( S&P500) فى أمريكا أيضا ويوجد مؤشر نيكاي فى اليابان ، FAT فى بريطانيا ، ومؤشر DAX فى ألمانيا وهكذا 

وفى مصر يوجد مؤشر سوق المال وهو مؤشر شامل جامع لكافة الشركات المقيدة فى بورصة الأوراق المالية والتى يتم التعامل على أساسها .

ويلاحظ أن هذا المؤشر محسوب على أساس القيمة السوقية للأسهم وهو ناتج ضرب القيمة السوقية للسهم فى عدد الأسهم المقيدة بالسوق 

والأساس فى قيمة المؤشر هو الرقم 100 يعبر عن أسعار الأسهم فى تاريخ 2/1/1992 ، وقد تم اختيار هذا التاريخ ليكون سنة الأساس فى المؤشر لأن السياسات والقوانين الاقتصادية الحاكمة للمجتمع قبل عام 1992 كانت مختلفة بعده ولأن سياسات ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي فى مصر والبدء الفعلي فى تطوير سوق المال كان مع هذا العام .

يظهر مما تقدم عرضه أن المؤشرات ليس سلعا ولا أوراقا مالية ومع ذلك فقد يقوم البعض بعمل مراهنات عليها طبقا لعقود الاختيارات او المستقبليات وذلك بان يقوم شخص بالتعاقد مع شخص آخر لشراء عدد معين من وحدات المؤشر ولتكن 100 وحدة بسعر 100$ والذي يمثل متوسط أسعار الأسهم فى ذلك الوقت على أن يتم التنفيذ بعد مدة معينة فإذا ارتفع متوسط السعر ( المؤشر ) بعد ذلك ليصبح 110$ فإنه بالطبع لن يجري تسليم للأسهم بل يتم حصول المشترى على فرق السعر كمكسب من الطرف الآخر .

هذا وتتفتق أذهان المرابين والمقامرين الدوليين من اليهود وأشياعهم  كل يوم عن مزيد من هذه المعاملات والصور الفاسدة التى أودت بحياة العباد والبلاد .

41- مدى شرعية التعامل فى البورصة بالاختيارات والمؤشرات.

مما سبق عرضه فى توضيح سمات الاختيارات يتضح ما يلى –

· أقرب شيء للاختيارات هو القمار  فكل مشتر لخيار بيع أو شراء يربط حظه بتقلبات الأسعار إما لفائدته أوضده 

·  الاتفاق الذى يؤدى إلى الحصول على اختيار لقاء ثمن الاختيار لا يعتبر عقدا لأنه يفتقد محل العقد المعتبر شرعا وبذلك فهو نوع من العبث ووسيلة لتقليل آثار المقامرات والمراهنات 

·  تتم عقود الاختيارات عادة على ما لا يملكه صاحب الاختيار 

·  يتحدد سعر الاختيار على أسس باطلة فهى إما قمار أو ربا …  

وما يقال عن الاختيارات يقال مثله عن التعامل بالمؤشرات .

42- جاء فى قرارات المجمع الفقهي بجدة حول التعامل فى سوق الأوراق المالية ما يلي _ 

  إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة) وما يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجارية والحكومية والبضائع وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل.

 كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها وهي :

 أولا : إن غاية السوق المالية ( البورصة ) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة ( البورصة ) أنواع من الصفقات المحظورة شرعا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة 

 ثانيا : إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه 

ثالثا : إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء 

رابعا : إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا لأنها معاملات تجري بالربا المحرم 

 خامسا : إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية( البورصة)  غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا لما صح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : " لا تبع ما ليس عندك " , وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " 

سادسا : ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين: 

( أ) في السوق المالية( البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد 

( ب ) في السوق المالية ( البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه 

وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء كانت جائزة أم محرمة وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى :( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) * 

وجاء قرار المجمع رقم 65/6/7 مايلى :

 بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع التعامل في الأسهم بالطرق الربوية " الهامش " وبيع السهم قبل تملكه " البيع القصير " وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر :

 أولا : لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشترى لقاء رهن السهم لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 

ثانيا : لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض*

وفى شأن الاختيارات جاء قرار المجمع:   

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الخيارات وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر : 

أن المقصود بعقود الاختيارات الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين

 وحكمه الشرعي أن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة وبما أن المعقود عليه ليس مالا و لا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه فإنه غير جائز شرعا وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها *

43- أزمات البورصات العالمية والمعاملات الفاسدة 

يرى كثير من المختصين والخبراء فى الأسواق المالية أن من أسباب كوارث البورصات العالمية وانهيارها بل من أهم أسباب الأزمات المالية والسياسية لدول جنوب شرق آسيا  هو التعامل بمثل المعاملات الفاسدة التى وضحنا حرمتها .

فى المنتدى الاقتصادي لمركز صالح كامل والذى عقد إبان أزمة البورصات العالمية فى أكتوبر 1997 جاءت كلمات الخبراء توضح وتبرهن على أن كثيرا من أسباب الأزمة يعود إلى هذه المعاملات الفاسدة .

يقول د . منير هندى خبير البورصات فى تحليله للأزمة وبيان الأسباب التى أدت إليها : {السبب الخامس : الشراء الهامشي ، نقصد بذلك حالة المستثمرين الذين قاموا بتمويل جزء من مشترياتهم من الأسهم بأموال مقترضة فمع انخفاض الأسعار أصبخ أمامهم خيارين : إما سداد جزء من قيمة القرض الذى حصلوا عليه أو بيع جزء من الأسهم التى اشتروها . وفى ظل هبوط الأسعار عادة ما يميل هؤلاء المشترين إلى بيع جزء من الأسهم مما يزيد من الاتجاه الهبوطي للأسعار …}

ويقول د . محمد عبد الحليم عمر مدير المركز وأستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر حول أسباب الأزمة : تحت عنوان الأسباب السياسية قال : { قيام الملياردير اليهودي جورج سورس بدور كبير فى المضاربات ( المقامرات ) على العملات الآسيوية وكذا التكتلات العالمية الكبرى وعلى حد تعبير محاضر محمد رئيس وزراء ماليزيا فى اتهام سورس وهذه التكتلات بالرغبة فى هدم اقتصاد دول آسيا عن طريق خلخلة نظام عملاتها وفى مقدمة هذه التكتلات : صناديق الاستثمار والتوفير والتحوط الأمريكية وامتد اتهامه إلى سورس بالتدخل مباشرة والمضاربة ( المقامرة ) على عملات دول المنظمة ……… ولم ينف جورج سورس قيامه بالمضاربة ( المقامرة )  …….وبالتالى يظهر أن جزءا من أسباب الأزمة هو السيطرة التى تحاول المؤسسات المالية الدولية فرضها على القرارات السياسية لهذه الدول } 

تعليق : ونقول لرئيس وزراء ماليزيا وكل سياسي انخدع أوغامر أو تآمر على بلاده وافتتن بخدعة الاستثمارات الأجنبية اليهودية وغيرها  وأعطوا لها من التسهيلات والإعفاءات ما لا يعطونه لرأس المال الوطني ، وأذنوا لها بممارسة المعاملات المحرمة من مقامرات وربا وتلاعب بمصير الدولة …

: آلآن ……………..؟! من الذى سمح لسورس وأمثاله بالدخول وكنتم تخطبون وده ويسيل لعابكم لأمواله؟  فلا تلوموا سورس ولكن لوموا أنفسكم ، وعلى شعوبكم – إن أبقيتم فيها حياة -أن تحاسبكم على ما اقترفتموه فى حقها وعلى ما أخذتموه من عمولات وسمسرة على بيع بلادكم لأعدائكم ولا عذر لأحد أن يقول ما كنت أعلم الهوية فالله رب العالمين حذرنا فقال { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون }آل عمران 

وتحت عنوان الأسباب الاقتصادية للأزمة يقول د . محمد عبد الحليم {الاستثمار الأجنبي ، من المعروف أن كثيرا من الدول لا يمكن أن تمول استثمارها من مواردها الذاتية بل تحتاج إلى تمويل أجنبي ، ولقد كان يتم الاعتماد على هذا التمويل فى صورة قروض دولية ونظرا لما صاحب ذلك من مشاكل عديدة تحولت صورة التمويل إلى الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر – أي إقامة مشروعات طويلة ومتوسطة الأجل _ واستثمار أجنبي غير مباشر _ أي الاستثمار فى الأوراق المالية ……والأخير يطلق عليه الأموال الساخنة أى التى تحصر للمضاربة ( المقامرة ) فى أسواق المال واغتنام فرص الربح بسرعة ثم الهرب إلى أسواق أخرى مما لا يؤدى إلى استثمار حقيقى فى الدولة المضيفة }

وتحت عنوان الأسباب المتعلقة بالأداء فى البورصات يقول :

المضاربات ( المقامرات ) غير المنضبطة فى البورصة - لا توجد مضاربة منضبطة وأخرى غير منضبطة – 

ثم يقول : وهذا ما أكده المسئولون فى هذه الدول حيث هاجم رئيس وزراء ماليزيا المضاربين (المقامرين ) وبالذات الأجانب فى انهم السبب الرئيسى للأزمة ، ويؤكد الملياردير والمستثمر الأمريكي ( وارن بيفت ) أن المضاربة ( المقامرة ) فى أسواق الأسهم شبيهة بالمقامرة ورغم معرفة معادلاتها الحسابية فإنه يصعب التنبؤ بنتائجها .وفى فقرة أخرى يقول: {ومما ساعد على الأزمة بشكل كبير وجود عوامل فنية فى التعامل فى البورصة منها : الاعتماد بشكل كبير على صور التعامل ذات المخاطر العالية والسابق الإشارة إليها مثل : الشراء الجزئي ، والبيع على المكشوف ، وعقود الاختيارات ، وعقود المستقبليات ، والتعامل على المؤشرات أو الأرقام القياسية بالسوق ، والمشتقات من هذه العقود …..وقد زاد التعامل بهذه الصورة حدا كبيرا بلغ فى إحدى التقديرات 60% من معاملات البورصة .}

44- بعد ما قدمناه من أدلة شرعية وقرارات المجامع الفقهية وما قاله المختصون حول أسباب الأزمات العالمية  ألا نسجد لله شكرا على نعمة الإسلام عقيدة وشريعة ، فالله يريد لنا اليسر ولا يريد لنا العسر ، فهذه أحكام ديننا فيها سبيل خلاصنا وفيها عزنا فى الدنيا والأخرى 

فيا أمة الإسلام عودى إلى ربك وإلى شريعة الإسلام ولا تنصتى للمرجفين والمنافقين الذين لا يراعون فيك إلا ولا ذمة . 

الفصل الثالث

الضوابط الشرعية للمنافسة فى البورصة
45 - التعامل فى البورصة هو نوع من التجارة التى تقوم أساسا على المنافسة والمساومة واقتناص الربح ،وقد ينضبط المتعاملون فى البورصة فيما يتعلق بنوعية الصفقة المتعاقد عليها من كونها من الأوراق المالية الجائز التعامل عليها ، ويبتعدون عن المقامرات والمراهنات والتمويل الربوي وغير ذلك من الأوجه المحرمة لكنهم لا يتخلقون بالأخلاق الصحيحة السليمة ولا ينضبطون بالضوابط الشرعية للمنافسة  ففى هذه الحالة  تصبح تلك التجارة وهذا الميدان حربا مدمرة على الأفراد والمجتمعات .

46- ونذكر فى هذا المقام جملة من الأخلاق والآداب التى يجب أن يتخلق بها التجار والمتعاملون فى الأوراق المالية منها : 

1- الصدق فى التعامل وتقديم البيانات 

 الصدق فضيلة وخلق إسلامي أمر به كافة المسلمين ، وركز الإسلام على طائفة التجار وأمرهم أن يلتزموا البيان والوضوح فيما يبيعون أو يشترون .

وإذا كان الصدق واجب فى التجارات الصغيرة فإنه يكون أوجب وألزم فى مثل التعامل فى البورصة الذي ربما تتسبب معلومة كاذبة فى انهيار سوق بأكملها بل ربما اقتصاد دولة .

وقد وضح النبي – صلى الله عليه وسلم – جزاء الصدق والصادقين وعاقبة الكذب فى أكثر من حديث فقال – صلى الله عليه وسلم – فيما رواه حكيم بن حزام – رضي الله عنه- واتفق عليه الشيخان { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما فى بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما } 

· وروى الترمذي عن أبى سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم 0 قال : {التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء } 

·  وفى مسند أحمد عن عبد الرحمن بن شبل – رضي الله عنه – قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : { إن التجار هم الفجار ، قالوا يا رسول الله : أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : بلى ، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون }

· وعند مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود عن أبي ذر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم –قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقالها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثلاث مرات ، فقلت : خابوا وخسروا ، من هم يارسول الله ؟ قال : { المسبل ، والمنان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب } وفى روايات أخرى { ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه }

والصدق فى التعامل يغرس الثقة فى النفوس ويبعث الاطمئنان فى قلب كل من البائع والمشترى ويجعلهما على بينة من أمرهما ، فإن شاءا أتما البيع ، وإن شاءا لم يتماه ، ولا شك أن هذا من أعظم أسس التجارة ، ويجنب الأسواق الهزات المالية العنيفة التى يكون سببها المعلومات المضللة والدعاية الكاذبة والخادعة .

وهكذا نجد خلق الصدق أس عظيم من الأسس التى تقوم عليها التجارة ويصلح بسببه خلل عظيم وتنأى البورصة وسوق المال عن الخطر الذى يحدث بسبب الكذب والإشاعات المغرضة واضطراب نفوس المتعاملين فى السوق بسبب فقدان الثقة فيما بينهم .

ومن هنا يجب على :

-الشركة أوالمنشأة التى تصدر أوراقا مالية أن تصدق فى البيانات التى تقدمها فى الصحف والمجلات وغيرها وفى التقارير السنوية ونصف السنوية عن مجمل عملياتها وكم أرباحها ومركزها المالي فى الجملة .

-صدق شركات السمسرة مع عملائها فى المعلومات التي يقدمونها لهم .

-صدق العملاء وكذا جهات الرقابة المختلفة وكل من يتعامل فى البورصة بشكل أو بآخر .

· الصدق فى الضمانات التى يقدمها العملاء لمؤسسات الإقراض المختلفة ، فلا تقدم ضمانات غير حقيقية أو مبالغ فيها .

· الصدق فى المشروعات التى تمول من أموال الآخرين فلا تقدم بيانات وأرقام وحجم مشروعات وفى النهاية نجد أن الأموال قد هربت للخارج ولا يوجد مشروع ولا خلافه …….وهكذا

ب – البيان وعدم الكتمان 

قد نجد من جمهور المتعاملين من لا يقدم معلومة أو بيانا كاذبا غير صحيح ولكن ربما نجد من يتعمد كتمان  وحجب بعض البيانات والمعلومات التى تهم المستثمر وجمهور المتعاملين ، ويخفى أشياء جوهرية يعرفها عن السوق والمتعاملين فيه وهذا جرم خطير لا يقل بشاعة عن جرم الكذب والتضليل .

فقد أمر الإسلام بالبيان وحرم أن يكتم البائع أو المشتري وكافة جمهور المتعاملين فى البورصة أو غير المتعاملين ممن لديهم بيانات أو معلومات . 

روى البخاري أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : { لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له } ويذكر العداء بن خالد- رضي الله عنه – قال : كتب لي النبي – صلى الله عليه وسلم – هذا ما اشترى رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء، ولا خبثة ،ولا غائلة } أي لا عيب ولا أخلاق سيئة . 

· وروى البخاري ومسلم عن جرير – رضي الله عنه – أنه قال : بايعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على السمع والطاعة ، وأن أنصح لكل مسلم ، وكان إذا باع الشيء أو اشترى قال : أما الذي أخذنا منك أحب إليك مما أعطيناك فاختر وكان إذا قام للسلعة يبيعها بصر بعيوبها ثم خير المشترى بقوله : إن شئت فخذ وإن شئت فاترك ، فقيل له : إنك فعلت ذلك لم ينفذ لك بيع ، فقال على هذا بايعت رسول الله } 

وليس الكتمان وعدم البيان قاصر على العيوب والمثالب إنما أيضا يشمل المحاسن والمعلومات المفيدة فمن الواجب على كل من يعرف خبرا أومعلومة مفيدة تهم المستثمرين أو جموع المتعاملين فى البورصة أن يبلغها للجميع من باب واجب تقديم النصيحة للمسلم.

وأخطر ما يصيب أسواق المال هو حجب المعلومات والبيانات أو إظهارها للبعض من أصحاب الحظوة وكتمها عن الآخرين ، فالأسواق فى الإسلام تبنى على الشفافية الكاملة والإفصاح الكامل وتساوى جميع المتعاملين فى الحقوق والواجبات .

ومن هنا كانت البركة فى الصدق والبيان ومحق البركة فى الكذب والكتمان .

ج- الأمانة فى التعامل 

إن التجارة إذ أباحها الإسلام واعتبرها طريقا للكسب الحلال فإنه يعدها من قبيل التعاون الإنساني والتكافل الاجتماعي بين بنى الإنسان ، والإسلام بهذا يغرس فى نفس التاجر معنى ساميا من معاني الأخوة الإسلامية ، فلا يسمح لنفسه أن يستغل أخاه المسلم ولا غير المسلم أو يظلمه ، ولا يحاول أن يغشه أو يخدعه ، وتكون التجارة بهذا عملا إنسانيا فى المقام الأول .

ومن هنا أوجب الإسلام على التاجر المسلم أن يكون أمينا ، وأوجب على الشركاء فيما بينهم الأمانة ، وكانت الخيانة سببا لمحق البركة واتصاف الخائن بصفات النفاق وبعده عن جماعة المسلمين .

قال تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون }  وقال تعالى { أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم . ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين }

وفيما صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم 0 فيما يرويه عن ربه – عز وجل- قال :{ أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانا خرجت من بينهما } 

وصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عندما مر على صبرة طعام فى السوق فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال يا رسول الله : أصابته السماء ، قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، من غش فليس منى }

ومن هنا يتجلى لنا جرم صور الغش والخداع والخيانة والتضليل التى تمارس بشكل كبير من كبار المقامرين فى البورصة وغيرها من أسواق المال . 

د- الوفاء بالعهود والعقود

من مقتضيات حسن التعامل المحمودة عرفا وشرعا الوفاء بالعهود والعقود والمواعيد والوفاء بالديون فى المواعيد المتفق عليها وعدم المماطلة فى السداد 

ويرجع كثير من أسباب الخلل فى الأسواق المالية إلى التخلى عن هذا الخلق ، فتضيع الحقوق والأمانات وتنهار المؤسسات بسبب الإخلاف والمماطلة والتسويف وعدم احترام العهد .

قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }المائدة  وقال تعالى { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا }  الإسراء وقال تعالى { وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به } الأنعام

وفيما صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في وصف المنافق أنه{ إذا وعد أخلف } وعنه { وإذا عاهد غدر } 

وفى أثر المماطلة فى سداد المستحقات المالية صح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – قال { من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله } 

ه- السماحة فى التعامل .

يحرص الإسلام على ترشيد سلوك الإنسان وهو يتعامل مع غيره ، فيوصي بالسماحة فى المعاملات كلها بيعا وشراء ، قضاء واقتضاء . وينهى عما يخدش ذلك من الكلمة النابية الغليظة وسوء الخلق والمماطلة والتسويف وكثرة الحلف .

فيما عن صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال { أفضل المؤمنين رجل سمح البيع ، سمح الشراء ، سمح القضاء ، سمح الاقتضاء }

فمن التسامح  : 

· إحسان المدين فى الأداء ، فلا يخلف وعدا،  ولايكذب فى الحديث ، ولا يماطل .

   صح عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم –{ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء }

  وصح عنه – صلى الله عليه وسلم – { مطل الغني ظلم } { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته } 

· التساهل فى مقدار الربح الذي يطلبه التاجر لسلعته وعدم الحرص على المبالغة .

·  إقالة ذوي العثرات ، فقد يبرم شخص مع آخر عقدا ثم يريد العدول عنه لمانع فمن التسامح أن يقيله الطرف الآخر من هذا العقد .

  صح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم – قال { من أقال مسلما بيعته أقال الله    عثرته يوم القيامة } وفى رواية { من أقال نادما } 

· إنظار المعسر الذى لا يجد ما يسد به دينه ، ولا يرهق بالغرامات التأخيرية أو الربا  . قال تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وفى الصحيح { تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ، قالوا : أعملت من الخير شيئا ؟ قال : كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر . قال : فتجاوزوا عنه }

· 47- الإسلام والممارسات الضارة بالبورصة .
· تتعد صور الإضرار بالبورصة سواء من السماسرة او من المستثمرين أو من غيرهم ……

ومن أهم الممارسات الضارة بالبورصة والتى تمارس بهدف التأثير عليه ما يلي :-

 48- البيوع الصوربة أو المظهرية 

يقصد بالبيع الصوري : خلق تعامل نشط على سهم ما فى الوقت الذي قد لا يوجد فيه تعامل فعلي يذكر على السهم .

وذلك كقيام شخص ببيع أوراق مالية بيعا صوريا لابنه أو أحد أفراد أسرته ، أو قياد ذات الشخص بشراء وبيع ذات الورقة فى ذات اليوم لشخص يتفق معه على ذلك ، وتتم العملية بأن يقوم المشترى بإعادة بيع الورقة إلى ذات الشخص الذي سبق أن اشتراها منه ، وذلك فى نفس اليوم وبسعر أكبر أو أقل حسب الاتفاق .

والهدف من البيع الصوري : إيهام المتعاملين أن تغيرات سعرية حدثت للورقة المعنية ، وأن تعاملا نشطا يجري عليها وهو بذلك لا يخرج عن كونه نوعا من الخداع والاحتيال بغرض تحقيق الربح ولما كانت البورصات تقوم بنشر كافة المعلومات بشأن الصفقات التى تبرم فإن هذه السلسلة من البيوع للأوراق المالية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية بشكل يوحي للمتعاملين تدهور حالة المنشأة المصدرة لها ، وهنا قد يصاب البعض بالذعر مما يدفعهم إلى التخلص مما يمتلكونه من هذه الأسهم الأمر الذي يترتب عليه مزيد من الهبوط فى الأسعار لزيادة العرض على الطلب ، وعندئذ يتدخل المستثمر المخادع مشتريا ، وكذلك فى حالة الشراء .

49- والشريعة الإسلامية تقف من هذه التصرفات الشاذة وقفة جادة ، ولا تسمح بها تحت أي مبرر ، فالعقود والتصرفات فى الفقه الإسلامي تدور فى فلك المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التى تستهدف تحقيق مصالح الناس ودفع المضار عنهم ، وأن تحقق هذه العقود وظائفها التعبدية من تحقيق مراد الله لعباده بالقيام بواجب الاستخلاف فى الأرض وتعمير الكون على النحو الذى أراده الله ، وتزكية الإنسان لنفسه من خلال التزامه بالقيم والأخلاق التى أمر الله بها فى المعاملات  ، ووظائفها الاقتصادية فى تحقيق الإنماء والرفاه وتبادل المنافع ، ووظائفها الاجتماعية فى  سد حاجات المحتاجين ، وتحقيق الأخوة ، وتيسير وسائل الحياة 

 ويوم أن تخلو العقود من ذلك وتولى وجهها  شطر المنافع المادية وحدها غير ملتزمة بما تقدم من القيم والأخلاق وتحقيق الوظائف المختلفة وتدخل فى أحابيل الكسب الخبيث فإن فى ذلك تدمير لحياة الفرد والمجتمع ، وزعزعة لنظام المجتمع والأخلاق وهدم للثقة والطمأنينة بين الناس ومن ثم تصبح المؤسسات والشركات عصابات للسرقة والرشوة والخداع والاختلاس .

وفيما قدمنا من صورة لما يحدث فى البورصة نجد فيه ما يلي :

أولا : الإضرار بالمنشأة أو بالسوق من خلال خلق سعر غير واقعي واهتزاز المنشأة صاحبة الأوراق ، والضرر والإضرار حرام وإيذاء الغير حرام .

قال تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا } وفى الحديث { لا ضرر ولا ضرار} وفيه { ملعون من ضر مؤمنا } 

ثانيا : فيه خداع للمجتمع وللسوق ، وصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : { الخديعة فى النار } 

ثالثا : فيه كسب خبيث ، فما يجنيه المخادعون من وراء ذلك كسب حرمه الإسلام .

روى البيهقى عن ابن عمر – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الدنيا خضرة حلوة ، من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه فى حقه أثابه الله عليه وأورده جنته ، ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه فى غير حقه أحله الله دار الهوان ورب متخوض فى مال الله ورسوله له النار يوم القيامة ، يقول الله تعالى { كلما خبت زدناهم سعيرا } 

رابعا : أنه نوع من التناجش ، والمراد به : أن يزيد فى ثمن الشيء من لا يرغب فى شرائه وإنما ليغر المشتري الحقيقى ، فهذه الصورة البسيطة إذا قورنت بما يحدث فى البورصة تكاد أن تكون لا شيء ومع ذلك جاء فيها فى الصحيح عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : { نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن النجش } وفيه عن ابن أبي أوفى قال : { الناجش آكل ربا ، خائن ، وهو خداع باطل لا يحل ، قال النبي – صلى الله عليه وسلم – الخديعة فى النار ..}

50-اتفاقات التلاعب فى أسعار الأوراق المالية .
وتتم هذه الاتفاقات بواسطة شخصين أو أكثر ، وتستهدف تغييرات مفتعلة فى أسعار الأوراق المالية بغرض تحقيق الربح ، وقد تشمل العضوية فى مثل هذه الاتفاقات سماسرة عاملين فى بعض المنشآت التى لها أوراق مالية متداولة .

 ويتم ذلك من خلال :-ترويج إشاعات عن سوء حالة منشأة معينة  - قيام السماسرة باستغلال ثقة عملائهم والإيعاز لهم بالتخلص من ورقة مالية معينة – مكاتب الخبرة والاستشارات المالية – إعلانات مدفوعة الجر فى وسائل الإعلام – تصريحات لبعض المسئولين المتواطئين مع هذه العصابات ….

وفى ظل هذا المناخ يندفع مالكى هذه الأوراق بالتخلص بأدنى خسارة ممكنة وحينئذ يسعى المتفقون على ذلك إلى شرائها ، وبعد امتلاك جميع الأوراق المتداولة أو معظمها يبدأ هؤلاء فى نشر معلومات عن تحسن ملحوظ فى أداء المؤسسات مصدرة الأوراق المالية ، ويسعى السماسرة وبيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية إلى إقناع عملائهم بشراء تلك الأوراق فيزداد الطلب وتبدأ القيمة السوقية للورقة فى الارتفاع ، ويقوم التنظيم  بإبرام صفقات صورية عليها حتى يسود الاعتقاد أن هناك تعاملا نشطا على تلك الورقة مما يؤدى إلى المزيد من التحسن فى قيمتها السوقية وعندئذ يسعى هذا التنظيم إلى التخلص مما يمتلكونه من أوراق محققين أرباحا طائلة.

51- وهذه الصورة أخطر من سابقتها ، فإذا كان الغش والخداع فى الأولى قد مورس بصورة فردية ففى هذه الصورة عبارة عن تنظيم يمارس أخس الأخلاق المرزولة ولا يراعي حرمة لدين ولا لوطن ، وعنده الرغبة فى بيع كل المقدسات بثمن بخس فى سبيل ما يجنيه من أموال وكسب خبيث .

مما رواه البيهقى عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم - : { إن أطيب الكسب كسب التجار ، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا ، وإذا ائتمنوا لم يخونوا ، وإذا وعدوا لم يخلفوا ، وإذا اشتروا لم يذموا ، وإذا باعوا لم يمدحوا ، وإذا كان عليهم لم يمطلوا ، وإذا كان لهم لم يعسروا }

وهذه الاتفاقات تقوم على :-

· ترويج الإشاعات الكاذبة ، والكذب جريمة شرعية أخلاقية تودي بصاحبها إلى جهنم .

·  تقوم على الإضرار بالآخرين والضرر والإضرار حرام .

·  تقوم على خيانة الأمانة مع العملاء وخيانة الأمانة من الكبائر .

·  تقوم على خداع لآخرين والخداع فى النار .

·  وأخيرا هذا تنظيم تعاون على الإثم والعدوان وهذا منهي عنه .

52- الشراء بغرض الاحتكار  

ويقصد بالشراء بغرض الاحتكار : قيام شخص ما بالعمل على شراء كل الكميات المعروضة من ورقة مالية معينة ، وذلك بغرض تحقيق نوع من الاحتكار يمكنه فيما بعد من بيع الورقة للراغبين فى شرائها بالسعر الذي يراه ،أو للانفراد بصناعة القرار فى المنشأة المصدرة للأوراق المالية .

وقد يحدث الاحتكار من شخص بمفرده أو بالتعاون مع أعوانه أو أفراد أسرته .

53- والاحتكار الذي يضر بالغير إهدار لحرية التجارة والصناعة وتحكم فى الأسواق يستطيع معه المحتكر أن يفرض ما يشاء من الأسعار على المتعاملين فيرهقهم فى معاشهم وكسبهم .

والأسعار التى يفرضها المحتكر أسعار غير عادلة وليست نتيجة لتلاقي قوى العرض والطلب وبالتالي يفسد السوق .

والاحتكار فى الإسلام جريمة تستوجب الطرد من رحمة الله فالمحتكر ملعون وبرئت منه ذمة الله ورسوله . روى ابن ماجه عن عمر – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم - : { الجالب مرزوق والمحتكر ملعون } وعنده من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه –قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:{ من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطيء وقد برئت منه ذمة الله }

وعند احمد والطبراني عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم –{من دخل فى شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة }

وإذا كانت النصوص التشريعية تقطع بحرمة الاحتكار فقد أعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر الحق فى التدخل لمنع الاحتكار وإنهائه 

يقول محمد بن الحسن الشيباني :{ للإمام أن يجبر المحتكر على البيع إذا خاف الهلاك على أهل المصر ….} ويقول ابن القيم { ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه }

54- مزاحمة الحكام الرعية فى التجارة 

 الأصل أن الحكام يقومون بأمر الرعية ووظيفتهم فى الإسلام : حراسة الدين وسياسة الدنيا . 

ولذلك فإن الحاكم إذا ترك وظيفته الأساسية وتفرغ لجمع المال من الطرق المشروعة وغير المشروعة ففى ذلك ضرر كبير بالأمة ككل ؛ لأنه قد لايجد وقتا لوظيفته الأساسية ثم إن الأمة تكفله فى معاشه فلماذا طلب المزيد ، وأخيرا فى مزاحمته للرعية تضييق عليها وإضرار بها فهو يملك من أدوات التأثير فى السوق ما يخرج السوق عن وظيفته الأساسية وله السلطان فى فرض ما يشاء من قرارات تخدم مصالحه هو فقط .

ولذلك نرى فقه السلف فى هذه القضية واضحا ، فعندما تولى أبو بكر الخلافة وخرج فى اليوم التالى إلى السوق رده عمر وقال إن الأمة تكفيك وتكفى ولدك وتفرغ للرعية .

ويقول ابن خلدون فى خطر احتكار السلطان لتجارة ما والتضييق على الرعايا " مضايقة الفلاحين والتجار فى شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك ، فإن الرعايا متكافئون فى اليسار ، متقاربون ، ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب ، وإذا رافقهم السلطان فى شيء من ذلك وماله أعظم كثيرا منهم فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه فى شيء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد " 













